
2/25/14 قاعدة التشریعات العراقیة

www.iraqld.com/LawPrintResult.aspx?SC=120120017216950 1/5

 طوائف ومؤسسات دینیةالتصنیف

 العراق - اتحاديالجھة المصدرة

 مرسومنوع التشریع

 1رقم التشریع

 17/07/1955تاریخ التشریع

 ساريسریان التشریع

 مرسوم جواز تصفیة الوقف الذريعنوان التشریع

المصدر
 الوقائع العراقیة  | رقم العدد:3665 | تاریخ:19/07/1955 | رقم الصفحة:565

 مجموعة القوانین والانظمة  | تاریخ:1955

استناد

بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرین من القانون الاساسي واستنادا الى الحقوق المفوضة الینا وبناء على ما عرضھ وزیر
العدلیة ووافق علیھ مجلس الوزراء نصدر المرسوم الاتي ونامر بنشره نیابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك فیصل الثاني المعظم.

المادة 1

تعدلت الفقرة (ج) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون  تعدیل مرسوم جواز تصفیة الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة
1957 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – یقصد بالوقف الذري ما وقفھ الواقف على نفسھ او ذریتھ او علیھما او على شخص معین او ذریتھ او علیھما معا او على الواقف وذریتھ مع
شخص معین وذریتھ.

ب – ویقصد بالوقف الخیري ما وقف على جھة خیریة یعین انشائھ او ال الیھا نھائیا.
ج – ویقصد بالوقف المشترك ما وقفھ الواقف على جھة خیر وعلى الافراد او الذراري ونسبة الاشتراك فیھ اما ان تكون معینة واما ان تكون
غیر معینة كالاوقاف الموقوفة على جھة خیریة ومشروط فیھا صرف الفضلة من غلتھا على الافراد او الذراري او بالعكس . ولا تتم الخصومة

قانونا في الوقف المشترك الا بحضور مدیر الاوقاف او من یمثلھ.
د – المرتزقة – ھم المشروط لھم استحقاق في غلة الوقف حسب شرط الواقف او التعامل – عند فقدانھ – حین نفاذ ھذا المرسوم.

النص القدیم للفقرة (ج):
ج – ویقصد بالوقف المشترك ما وقفھ الواقف على جھة خیر وعلى الافراد او الذراري.

المادة 2

یشمل ھذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك اما الوقف الخیري فیبقى تابعا للاحكام الشرعیة والقوانین المرعیة الخاصة بھ.

المادة 3

على المحكمة بناء على طلب احد المستحقین من المرتزقة او احد ورثتھ المستحقین بموجب ھذا المرسوم تصفیة الوقف الذري او المشترك سواء
اكان منشا قبل نفاذ ھذا المرسوم ام بعده.

المادة 4
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ا – تنظر في تصفیة ھذه الاوقاف محاكم البداءة في المناطق التي یقع فیھا الوقف. فاذا تعددت الموقوفات جاز اقامة الدعوى في ایة محكمة تقع
في منطقتھا احدى تلك الموقوفات وعندئذ لا تنظر فیھا محكمة اخرى. 

ب – یكون من اختصاص ھذه المحكمة النظر في اثبات الوقف في حالة الاعتراض على صحة الوقف وتعیین الاموال الموقوفة وبیان صنفیھا
الذري او المشترك وتثبیت شروط الواقفین من جھة الاستحقاق. 

وبصورة عامة جمیع الخصوصات التي تتصل بتصفیة الاوقاف الذریة او المشتركة وما یتفرع من ذلك. 
ج – تجري المرافعة في دعوى التصفیة حسب احكام ھذا المرسوم وقانون اصول المحاكمات الحقوقیة على وجھ الاستعجال. 

د – اذا حكم بتصفیة الوقف واكتسب الحكم درجتھ القطعیة صار الوقف ملكا للمستحقین.

المادة 5

ا – عند اقامة الدعوى بتصفیة وقف في محكمة مختصة حسب احكام ھذا المرسوم یصبح من اختصاص ھذه المحكمة النظر في جمیع الدعاوى
المقامة في المحاكم الاخرى والمتعلقة بذلك الوقف وفقا للفقرة ( ب ) من المادة الرابعة وفي ھذه الحالة تحال ھذه الدعاوى الى تلك المحكمة. 

ب – تكون دعوى التصفیة متاخرة اذا اقیمت في منطقة معلنة فیھا التسویة الى حین اكتساب قرار التسویة الدرجة القطعیة. 
ج – تستمر المحاكم الشرعیة والنظامیة – حسب اختصاص كل منھما في رؤیة الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان خلال مدة التصفیة وبعد

انتھائھا وكذلك تستمر في رؤیة دعاوى الوقف الذي لم تطلب تصفیتھ.

المادة 6

ا – تنفذ المحكمة حكم التصفیة بتقسیم المصفى من الوقف اذا كان قابلا للقسمة والا فیباع بالمزایدة العلنیة وفق القانون. 
ب – تعین قابلیة القسمة بالنسبة لاصغر سھم في الوقف ویجوز اعتبار عدة سھام سھما واحدا اذا اتفق اصحابھا على ذلك. 

ج – تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسیم وللمحكمة ان تعدل ھذه القسمة بالنقد. 
د – یقسم الوقف المشترك عینا بین الجھة الخیریة والذریة اذا كان قابلا للقسمة ثم ینظر في تقسم ما خص الجھة الذریة وفقا لاحكام الفقرة ( ا )

السالفة. واذا لم یكن قابلا للقسمة یباع ویقسم البدل بین الجھتین.

المادة 7

ا – اذا كان في الوقف حق للغیر كالاجارتین والمقاطعة والاجارة الطویلة والمساقاة والمغارسة فلا یباع الوقف للذریة اذا ظھر بنتیجة المزایدة ان
في البدل ضررا بینا – وتبقى دعوى التصفیة قائمة – فاذا زال الضرر جاز البیع. 

ب – تبقى حقوق المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة في الارض تجاه من الت الیھ الملكیة كما كانت. 
ج – تعود حقوق الوقف المترتبة سابقا على المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة الى من الت الیھ ملكیة الوقف.

المادة 8

ا – تخصص عشرة في المائة من كل وقف جرت تصفیتھ. وتسلم ھذه الحصة الى المحكمة المختصة نقدا او عینا حسب الاحوال على ان یعین
بنظام خاص وجھ صرفھا لجھات خیریة اجتماعیة. 

ب – اذا كان الوقف مشتركا وعین الواقف حصة الخیرات بجزء نسبي یخصص للجھة الخیریة ھذا الجزء مضافا الیھ عشرة في المائة من
الباقي. 

ج – اذا لم یعین الواقف في الوقف المشترك جزءا نسبیا للخیرات یخصص من الوقف ما یكفي لتنفیذ شرط الواقف للجھة الخیریة وادامتھا
ویستعان لذلك بذوي الخبرة. 

د – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) اعلاه تسلم حصص الجھات الخیریة المبینة في الفقرات السابقة الى دائرة الوقف لتنفیذ عرض الواقف في
الخیرات حسب شروط الواقف وتدخل في عداد الاوقاف المضبوطة ان كانت عینا ویشتري بھا وقف اخر ان كانت نقدا. 

ھـ _ یوزع ما یبقى من الوقف بعد اخذ ما خصص للجھة الخیریة على المرتزقة وفق احكام ھذا المرسوم.

المادة 9

یعود المصفى من الوقف ملكا للمرتزقة فیھ فعلا عند نفاذ ھذا المرسوم. ویقسم علیھم حسب استحقاقھم في الارتزاق. ومن یتوفى منھم بعد طلب
التصفیة وقبل تمامھا ینتقل نصیبھ الى ورثتھ وفق احكام المیراث مع مراعاة ما یلي : _ 
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ا – من كان متوفى قبل نفاذ ھذا المرسوم من المستحقین في الارتزاق في الوقف الترتیبي وھو من صنف المرتزقة الوارد ذكرھم اعلاه او من
صنف اعلى منھم درجة واحدة فیحسب لھ نصیب بقدر ما كان یستحقھ وینتقل نصیبھ ھذا الى الاحیاء من ورثتھ عدا الازواج والزوجات وفق

احكام المیراث. 
ب – شرط الحرمان في الوقف التشریكي باطل. فالمحروم یشارك من في درجتھ من المرتزقة المستحقین. للذكر مثل حظ الانثیین.

المادة 10

تعدلت الفقرة (د) من ھذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون  تعدیل مرسوم جواز تصفیة الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 214 لسنة
1964 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – تستند المحكمة في تحدید وتعیین جھة الخیر وحصتھا واصحاب الاستحقاق وسھامھم الى الاحكام القضائیة وقیود الطابو وحجج الوقف
المسجلة وجمیع الوثائق المعتبرة قانونا والتعامل.

ب – یجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات.
ج – تسجل العقارات التي تصیب المستحقین بالتقسیم او التي یشتریھا المشترون بالمزاد العلني ملكا باسمائھم في دائرة الطابو بعد استیفاء

الرسوم القانونیة.
د - عند اقامة دعوى تصفیة تعلن المحكمة في الصحف المحلیة لثلاثة ایام عن موعد المرافعة قبل حلولھ بخمسة عشر یوما لمراجعة ذوي
العلاقة وتبلغ كل من وزارتي المالیة والاوقاف بنسخة من الاعلان ولھما الدخول في الدعوى والخاصمة فیھا في اي وقت قبل صدور الحكم

بذلك.

النص القدیم للفقرة (د):
د – عند اقامة دعوى تصفیة تعلن المحكمة في الصحف المحلیة لثلاثة ایام عن موعد المرافعة قبل حلولھ بخمسة عشر یوما لمراجعة ذوي العلاقة.

المادة 11

الغیت ھذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون  تعدیل مرسوم جواز تصفیة الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة 1957 واستبدلت
بالنص الاتي:

ا - تكون الاحكام الصادرة بالتصفیة كاملة للتمییز خلال ثلاثین یوما تبدا من الیوم الذي یلي تفھیم الحكم للحكم الوجاھي ومن الیوم الذي یلي
تاریخ التبلیغ في الحكم الغیابي ولا یتبع فیھا الطرق القانونیة الاخرى عدا ما نص علیھ في الفقرة التالیة . 

ب - یجوز طلب تصحیح قرارات محكمة التمییز التي صدرت او التي ستصدر بموجب المرسوم المذكور وذلك استنادا الى الاسباب الواردة في
المادة 231 من  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة . والمھلة لھذا الطلب بالنسبة الى القرارات التي ستصدر ھي سبعة ایام اعتبارا من تاریخ

التبلیغ بھا وثلاثون یوما اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون بالنسبة للقرارات التي صدرت من قبل .

النص القدیم للمادة:
تكون الاحكام الصادرة بالتصفیة قابلة للتمییز فقط خلال ثلاثین یوما تبدا من الیوم الذي یلي تفھیم الحكم في الحكم الوجاھي ومن الیوم الذي یلي تاریخ التبلیغ في الحكم

الغیابي. ولا یتبع فیھا الطرق القانونیة الاخرى.

المادة 12

ا – یؤخذ في الدعاوى المقامة وفق ھذا المرسوم رسم مقطوع قدره خمسة دنانیر عند اقامة الدعوى وعند ختامھا تستوفى الرسوم بنسبة اثنین من
الالف من مجموع قیمة الملك من ذوي العلاقة كل بنسبة حصتھ على ان یحسب ما دفع سلفا. 

ب – یستوفى عن تمییز الحكم رسم نسبي مقداره واحد في الالف من قیمة ادعائھ في الدعوى الممیزة.

المادة 13

یجوز ان یقصر طلب التصفیة في الوقف الذري او المشترك على بدلات الاستبدال او الاستملاك وحدھا عند نفاذ ھذا المرسوم.
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المادة 14

اذا كان الواقف حیا فلھ حق الرجوع عن وقفھ بطلب یقدمھ الى محكمة البداءة لاستحصال قرار بابطال حجة الوقف واعادة الموقوف الى ملكیتھ
على ان ترسل صورة من القرار الى كل من المحكمة التي اصدرت حجة الوقف للتاشیر على سجلھا والى دائرة الطابو لتصحیح القید وقرار

المحكمة بذلك یكون قطعیا.

المادة 15

لا یجوز ایجار الوقف الذي اقیمت فیھ دعوى تصفیة واستغلالھ بایة طریقة كانت لاكثر من سنة واحدة.

المادة 16

ینفذ ھذا المرسوم في دعاوى التصفیة التي لم تكتسب احكامھا الدرجة القطعیة عند تنفیذه.

المادة 17

یلغى  قانون جواز تصفیة الوقف الذري رقم 28 لسنة 1954.

المادة 18

ینفذ ھذا المرسوم من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 19

على وزراء الدولة تنفیذ ھذا المرسوم الذي یجب عرضھ على مجلس الامة عند اجتماعھ. 
كتب ببغداد في الیوم السادس والعشرین من شھر ذي القعدة سنة 1374 المصادف للیوم السابع عشر من شھر تموز سنة 1955. 

نائب الملك 
زید 

محمد علي محمود 
وزیر العدلیة ووكیل وزیر الاعمار 

احمد مختار بابان 
نائب رئیس الوزراء ووكیل وزیر الدفاع 

ضیاء جعفر 
وزیر المالیة 
شاكر الوادي 

وزیر الشؤون الاجتماعیة 
خلیل كنة 

وزیر المعارف ووكیل وزیر الصحة 
علي الشرقي 

وزیر بلا وزارة 
ندیم الباجة جي 
وزیر الاقتصاد 

عبد المجید محمود 
وزیر بلا وزارة 
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صالح صائب الجبوري 
وزیر المواصلات والاشغال 

سعید قزاز 
وزیر الداخلیة 
رشدي الجلبي 
وزیر الزراعة 

برھان الدین باش اعیان 
وزیر الخارجیة 

نشر في الوقائع العراقیة عدد 3665 في 19 _7 _1955


